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 مقدمة

زميلتي زملئيي الفاضل نقدم بين أيديكم هذا الملخص الذي نتناول مـــــن خلله
مناقشة النصوص التي تضمنها القانون المنظم لمهنة المحاماة الذي تمت المصادقة
على نصوصه من قبل الغرفة الولى للبرلمان وما يحتويه من عيوب ونصــــوص

٫٫٫تمس بالمهنة وبإستتقلليتها 

تضمن هذا الملخص شرحا لكل نص يتعارض مع مبادئ مهنتنا العالمية , ودراستة
مقارنة بينه وبين نصوص القانون الساري المفعول وكذا النصوص المنظمة لمهنة

, المحاماة عبر القطر العربي خاصة
 

<كيف ل ومن بينها تشريعات تنص < المحكمة ل تنعقد مطلقا إل بوجود المحامي
     من قانون أصول المحاكمات الردني1/63المادة                              

٫فأين هي المكاستب من قانون إنتظرناه لسنوات طوال ؟

نظرا للخطر الكبير الذي تحتويه النصوص  وعدم وعي الكثير من الزمــــــــــــلء�
بمحتواها و ما قد ينجر عنها من عرقلة لكل واحد منا في آداء� واجبه المهني وأمانة

٫٫٫حفظ رستالة الدفاع المقدستة لبناء� عدالة قوية ومستقلة  

ندعوا الجميع إلى الطلع على نصوص القانون ودق ناقوس الخطر , وتوحيـــــد
بإستتدعائيناالصفوف للوقوف معا ضد أي مساس بمهنتنا النبيلة  والذي ل يتــــم إل 

٫٫٫لجمعية عامة إستتثنائيية  لنصدر معا قرارات تحمي المهنة ومستقبلها 

٫٫٫٫قد نختلف وتختلف آراؤنا ولكن مصيرنا واحد ولبد 
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  :     لديباجــــــــــة  ا
بعد الطلع على نص المشروع المصادق عليه من قبل المجلس الشعبي الوطني ومقارنته بالنص الســـاري
المفعول تعمدو حذف نصوص  دستتورية تعكس المبادئ الستاستية لدور المحامين والذي تم إعتمـــــاد مبادئيه

 وجاء�ت بمضمونه المواثيق1990. 09. 27الستاستية في مؤتمر المم المتحدة الثامن المنعقد في هافانا في 
والعهود الدولية بدأ من ميثاق المم المتحدة والعلن العالمي لحقوق النسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياستية وكذا ذلك الخاص بالحقوق القتصادية والجتماعية والثقافية وإلتزام الدول لما تضمنتــــــه
النصوص التي تجسد مبادئ المساواة أمام القانون وشروط المحاكمة العادلة وتعزيز الحترام العالمي لحقوق
النسان والحريات وإحترامها والتي جسدها دستتور الدولة الجزائيرية والتي وكما اشرنا ستابقا تم حــــــــــذف

 النصوص التي توضح تلك المبادئء� التي تعتبر استاس الرستالة التي يؤديها المحامين
   :   القانون الموافق عليه نص

منه151و 126 , 122 , 120, 119 بناء� على الدستتور لستيما المواد ٫إن رئييس الجمهورية    ,
تنص جميعها عن من يبادر بالنصــــــــوص126 , 122, 120, 119تتضمن النصوص الستورية التالية 

 إلخ٫٫٫القانونية وميادين التشريع وآجاله وكيفياته 
 منه والتي تنص : < الحق في الدفــــــاع معترف به ,151والنص الوحيد الذي يشير للدفاع هو نص المادة 
< الحق في الدفاع مضمون في القضايا الجزائيية

   :   القانون الساري المفعول
,  منه142 و 130 , 115 , 32 ,31إن رئييس الجمهورية , بناء� على الدستتور ل ستيما المواد 

 < الحريات الستاستية وحقوق النسان والمواطـــن1996  بعد تعديل 32  في الدستتور الحالي ٣١المادة 
واجبهم أن ينقلوه من جيل إلى جيل كيمضمونة وتكون تراثا مشتركا بين جميع الجزائيرين والجزائيريات 

< يحافظوا على ستلمته وعدم إنتهاك حرمته
< الدفاع الفردي أو عن طريق الجمعية عن الحقوق1996  بعد تعديل 33 في الدستتور الحالي 32المادة 

< الستاستية للنسان وعن الحريات الفردية والجماعية  مضمون
 من الدستتور < تحمى السلطة القضائيية والحريات , تضمن للجميع ولكل واحد المحافظة على130المادة 

< حقوقهم الستاستية
 < الحق في الدفاع معترف به , الحق في الدفاع1996 بعد تعديل 151 في الدستتور الحالي 142المادة 

< مضمون في القضايا الجزائيية
٫ تنص على مجالت تشريع المجلس الشعبي الوطني 115المادة 

 تضفي الشرعية على النصوص التي تبنى عليها) والتي تتعلق كلها بدور الدفاع على(إن حذف ثلث  نصوص دستتورية
ضوء� المبادئ التي أشرنا إليها أعله ليس وليد صدفة , بل إجهاض لدور المحامي الجزائيري في تكريس الحفاظ على
الحقوق والحريات التي إعتبرها الدستتور إرثا وتراثا مشتركا و تضمنها بيان أول نوفمبر الذي إعتبرها من المكونات

٠ الستاستية لبناء� الدولة ومؤستساتها الدستتورية حفاظا على هوية الشعب الجزائيري
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  :المحاماة مهنة حرة ومستقلة تعمل على حماية وحفظ حقوق الدفاع وتساهم في تحقيقالمادة الثانية
٫العدالة وإحترام مبدأ سيادة القانون                   

بعد الطلع على صياغة النص المعرف لمهنة المحاماة , وبعد الطلع على نص المقابل فـــــــي القانون
الساري المفعول بل حتى في الصيغة الولية التي تم إقتراحها من قبل الوزارة ضمن المشـــروع المقـــــدم
المصادق عليه من قبل مجلس الوزارء� تتجلى هزالة و ضعف النص والصياغة المصادق عليها ,إلى جانب
حذف حماية المهنة لحقوق الوطن وحرياته و حقوق وحريات الشخاص إلى جانب عدم العتراف بالمهنة
كشريك في تحقيق العدالة وإعتبارها مساهم فقط ؟ أين هي تطلعات المحامين من خلل البحوث  واللجــــان

   والمشاريع التي إعتمدتها لجنة إصلح العدالة لكثر من عشرية كاملة ؟

 : المحاماة مهنة حرة ومستقلة تعمل على إحترام وحفظ حقــــوق الدفاع01: المادة النص الساري المفعول 
وضمان الدفاع عن حقوق المواطن وحرياتهوتساهم في تحقيق العدالة وتعمل على إحترام مبدأ ستيادة القانون 

: المحاماة مهنة حرة ومستقلة تعمل على حماية وحفظ حقوق الدفاع وتساهم فيالنص الذي إقترحته الوزارة
٫ وضمان الدفاع عن حقوق وحريات الشخاصتحقيق العدالة وإحترام مبدأ ستيادة القانون   

وحتى نزداد غيضا من تخلفنا عن ركب التقدم بالمهنة والوطن على ستواء� بعض التعريفات التي جاء�ت فـي
 : القوانين المقارنة

   :      المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة  2011   /   08  /   20  المشرع التونسي مرسوم 
٫الفصل الول : المحاماة مهنة حرة مستقلة تشارك في إقامة العدل وتدافع عن الحريات والحقوق النسانية  

  :   المشرع المصري

 : المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائيية في تحقيق العدالة وفي تأكيد ستيادة القانون وفي كفالة01المادة 
حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم , ويمارس المحاماة المحامون وحدهم في إستتقلل ول ستلطــــــان

 عليهم في ذلك إل لضمائيرهم وأحكام القانون
٫

٫للشارة فقط نفس التعريف إعتمده المشرع الفلسطيني من خلل قانون تنظيم مهنة المحاماة 
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يكون التمثيل والدفاع ومساعدة الطرراف أمام الجهات القضائية والهيئات الداريــــــــة  :     04  المادة رقم 
والتاديبية من قبل المحامي في إطرار احكام هذا القانون وأحكام التشريع الساري المفعول                 

يقوم المحامي بتمثيل الطرراف ومساعدتهم ويتولى الدفاع عنهم ويقدم لهم كذلك النصائح:     05  المـــــادة 
٫والستتشارات القانونية 

 كما تضمنت ذلكوحده دون ستواهان عدم الشارة إلى التمثيل والدفاع ومساعدة الطراف من قبل المحامي 
أغلب التشريعات العربية والغربية , من شانه فتح المجال لشخاص غير المحامين وغير مؤهلين للقيام بهذا

 علما ان ذلك ل يعتبر مكسبا للمحامي بل دور طبيعي يمتاز به حفاظا وضمانا لدفاع حر ومهنـــي٫٫الدور 
٫يحفظ حقوق المتقاضين والمواطنين 

   :   التشريع التونسي
الفصل الثاني : يختص المحامي  دون ستواه بنيابة الطراف على  إختلف طبيعتهم القانونية ومساعدتهــم
بالنصح والستتشارة وإتمام جميع الجراء�ات في حقهم والدفاع عنهم لدى  المحاكم وستائير الهيئات القضائيية

٫٫٫٫والدارية والتأديبية والتعديلية وأمام الضابطة العدلية كل ذلك وفق ما تقتضيه الحكام التشريعية  >>

 : الذي أعتبر أعمال المحامي تشتمل على أربع مهام في الفصل الثاني المعــــــــــرف لمهنةالمشرع الردني
لدى  كافة المحاكم٫٫٫ : الدعاء� بالحقوق والدفاع عنها المحامون دون سواهم أولالمحاماة في الردن  بنصه 

على إختلفها
: إبداء� الستتشارة القانونية في الدعاوى  والقضايا والمسائيل على إختلفها  ثانيا      

 : تنظيم العقود بأنواعهااثالث
  : تمثيل الموكلين لدى  جميع المجالس واللجان الرستمية والمحكمين وموظفي الدارة والدوائير الرستميةرابعا

٫والمؤستساتت العامة والخاصة على إختلف أنواعها 

للعلم فقط أن الستتشارة القانونية في الجزائير ليست حكرا على المحامين وفقط كما نصت على ذلك كل النظم
 دون أي٫القانونية العربية , إذ نجد مكاتب للستتتشارات القانونية  بموجب ستجل تجاري في الجزائير و فقط 

٫أهتمام من المشرع للحقوق التي قد يفقدها المواطنون بلجوئيهم لمثل هذه المكاتب في حالة عدم مهنيتها 

< يعاقب بالحبس حتى الشهر وبالغرامة من عشر ليرات إلى مئة  :   من قانون المحاماة اللبناني   112  المادة 
< ليرة كل شخص يعطي أستتشارات حقوقية دون أن يكون محاميا أو أستتاذا في معهد الحقوق
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يجوز للمحامي مالم يقض التشريع الساري المفعول بخلف ذلك القيام بكل إجراء:   المادة السادسة
: تقتضيه  المهنة ل سيما

                      أتخاذ كل تدبير والتدخل في كل الجراءات١                     
  القيام بكل طرعن٢                     

   دفع وقبض كل مبلغ مع البراء٣                    
                    القيام بكل إجراء يتعلق بالتنازل او العتتراف بحق٤                    

 السعي لتنفيذ الحكام القضائية ولهذا الغرض يجوز له القيام بكل الجراءات و٥                    
               الشكليات الضرورية                       

    يعفى المحامي من تقديم أي توكيل                     

لعل اكثر الشخاص المؤهلين للقيام بمهام التحكيم والوستاطة والمصالحة هو المحامي لن دور المحامي و
في العديد من الحيان يمكنه إيجاد حلول وتسويات لمنازعات بناء� على رغبة الطراف في عدم عرضها

 على الجهات القضائيية
٫

وللعلم في التفاق المبرم بين الوزارة والتحاد تم التفاق على  إضافة القيام بمهام التحكيــــــــم والوستاطة
 والمصالحة وإبرام العقود العرفية التي ل تتسم بالرستمية ولكن لم يحترم التفاق في صياغة اللجنة للنص
ومنه نعتبر أن النص المصادق عليه قلص من دور المحامي بالنظر إلى المهام التي لم يتم إدراجها وخطر

٫تركها لغير المؤهلين لممارستتها مما يشكل خطرا على المتقاضين ومصالحهم 

وبطبيعة الحال بالنظر إلى مهام المحامين في التشريعات العربية نجد أن النص الجزائيري هزيل ومجحف
 في نفس الوقت مقارنة للمهام المسندة للمحامي التونسي أو الردني والتي ل مجال لمقارنتها أصل 

يجوز للمحامي التابع لمنظمة أجنبية مع مراعاة أحكام التفاقيات الدولية ومبدا المعاملةالمادة السابعة
٫٫٫بالمثل   >

نجد بالرجوع إلى النص الساري المفعول والمتعلق بجواز الدفاع وتمثيل الطراف أمام الجهات القضائيــــــية
الجزائيرية من قبل المحامي التابع لمنظمة أجنبية قد جاء� مغايرا لصيغة النص المقابل في القانون الســـــــاري

 إلى جانب شرطي التفاقيات الدولية ومبدأ المعاملة بالمثل علما أنوتقاليد المهنةالمفعول بعد إستقاطه لعبارة 
مهنة المحاماة مهنة أخلق و أعراف وتقاليد قديمة قدم المهنة ذاتها وما إستقاط مثل هذا الشرط إل تقليل لشأن

٫تقاليد وأعراف المهنة والتي قد تحمي الوطن في كثير من حالتها  
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الفصل الثاني : الواجــــــبات

تضمنت المادة اللتزامات الجوهرية التي يجب المحامي مراعاتها وهي أحسن صياغة من:      09  المادة   
 في القانون الساري المفعول كانت تحفظات التحاد حول عدم إضافة عبارة76نص المادة                

٫٫٫ <<يجب على المحامي بصفته مساهم للعدالة >>

 : يجب على المحامي إحترام موكليه وإتخاد  التدابير القانونية الضرورية لحماية حقوقهم  10  المادة 
 ومصالحهم ووضعها حيز التنفيد              

٫
وهل يحتاج المحامي الجزائيري أن يتم تدكيره بأن من واجباته وإلتزاماته إحترام موكليه ؟ علما أن كـــــل
التشريعات العربية لم يسبق وأن تضمنت صياغة مادة بمثل هدا المعنى والتي تعتبر تقليل لشأن المحامين

 ومساستا لكرامتهم

إن المحامي وكما تضمنتها وثيقة المبادئ الستاستية لدور المحامين التي تم إعتمادها من قبل المؤتمر الثامن
الخامس عشر < ينبغي أن يحترمللمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد في هافانا في بنده 

 وهل يستوي أن يحترم المحامي الموكل أو مصالحه  ؟؟المحامي دائما مصالح موكله بصدق وولء >

ومادامت كل التشريعات المقارنة التي تم الطلع والبحث في مضمونها لتتضمن نصا بمثل هدا المعنــــــى
  التي تقيم المسؤولية التأديبية118وعددها خمس تشريعات , ضف إلى دلك ما قد يعتري تطبيق نص المادة 

 ضمن باب اللتزامات وعدم الحترام10والجزائيية والمدنية على كل تقصير في إلتزام وبما أن نص المادة 
يعتبر شعور شخصي وما قد ينجر عنه من ملحقات تعسفية تحت غطاء� عدم الحترام مما يعيــــــــــق درو

٫المحامي ويمس بإستتقلليته ندعوا إلى إستتبدال عبارة يحترم موكيله بـ إحترام مصالح موكليه 

يلزم المحامي بالحفاظ على سرية التحقيق :   14  المادة 
 من القانون الساري المفعول والتـــــــي79 التي يقابلها نص المادة 13تضمن القانون نص المادة             
تنص على إلزامية حفاظ المحامي على أسترار موكيله وكتمان السر المهني مع منع إبلغ  الغير بمعلومات أو

 وثائيق أستندت إليه أو الدخول في جدال مع مراعاة الحكام التي تقضي بخلف دلك
,

 والتي بصياغتها هده توحي بالمتابعة الجزائيية مادام نص14 نص القانون على المادة 13إلى جانب المادة 
  إستتوفى المعنى وعليه نتفق مع التحاد في إقتراحه الدي لم يؤخد بعين العتبار بإضافة عـــــبارة13المادة 

دون المساس بحقوق الدفاع >> لما فيه من حصانة  و حماية للمحامي في القيام بمهامه المتمثلة فــــي >>
٫٫الدفاع وحماية حقوق ومصالح موكيله 
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ليمكن المحامي أن يتنحى عن التوكيل المسند إليه إل بعد إخبار موكله في الوقت المناسب:   16  المادة 
لتمكينه من تحضير دفاعه , ودلك بموجب رسالة موصى عليها مع الشععار بالستلم موجهة        

إلى آخر موطرن معروف له        
 كما يجب إعلم رئيس الجهة القضائية التي تنظر في الدعوى        

٫يمكن للموكل إنهاء تمثيل المحامي في أية مرحلة كانت عليها الجراءات , ويجب أن يخبره بدلك         

 فهي إلى جانب أنها تعطي صورة16لعل من أخطر النصوص التي جاء� بها القانون صياغة نص المادة 
غير متماثلة ول متكافئة بين أن يتنحى المحامي عن الدفاع عن موكله وما يستلزم دلك من إجراء�ات تتخد ,

 وبين أن ينهي الموكل تمثيل المحامي
٫

لعل إخبار المحامي وفي الوقت المناستب بتنحيه عن التوكيل المسند إليه وبموجب رستالة مع الشعـــــــار
٫٫٫بالستتلم أي بعد إستتلمها فعل من الموكل  جاء� تحت غطاء� لتمكين الموكل من تحضير دفاعه 

 أما وأن ينهي هدا الخير توكيل المحامي في أي وقت وفي أي مرحلة ول يستلزمه دلك إل إخباره فقـــط
دون تبيان في أي مرحلة عليها الجراء�ات ودون تقييدها برستالة موصى عليها بالشعار بالستتـــــلم ول
 تحديد الستباب مما قد يشكل في حد داته صورة من صور التقصير في حال تم في غير الوقت الناستب 

٫دون أن يثبت الخبار في مواجهة الموكل   

ضف إلى دلك أن التنحية التي يأتي بها الموكل يجب أن تتضمن ضمانات فيما يخص التعاب علما أن
التشريعات المقارنة كلها بعد طرحها لطرق إنهاء� الوكالة بين المحامي وموكله تتعرض إلى ضمانات

٫٫٫٫ المحامي في تحصيل أتعابه في حالة ما تمت التنحية من قبل الموكل

ل يمكن إنتهاك حرمة مكتب المحامي:  21  المادة   
ل يتم أي تفتيش أو حجز في مكتب المحامي إل من قبل القاضي المختص بحضور النقيب             

أو مندوبه أو بعد إخطارهما قانون             
ا

 جاء� شرح الستباب من قبل التحاد كافيا نعيد تقديمه وندكر انه لم يتم الستتجابة له

في الوقت الدي كان ينتظر أن يحصر تفتيش مكتب المحامي من طرف القاضي وحده وهدا ما لم يكـــــــــن
موجودا في النص السابق والدي فتح المجال للنابات القضائيية المنجزة من طرف الشرطة القضائيية كما ام

ينتظر أن تمتد هده الحماية إلى منزله بإعتباره إمتداد للمكتب ل حظنا تراجعا فضيعا بعد إضافة عبارة < أو
بعد إخطارهما قانونا > إد أن النص يجيز تفتيش المكتب دون حضور النقيب أو من يمثله وهي إعادة لنص
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 من قانون التوثيق رغم أن مهام المحامي تختلف عن الموثق إد أن المحامي ملزم بالسريـــــــــــة04المادة  
 والمشرع يكفل حماية العلقات دات الطابع السري القائيمة بينه وبين موكليه

٫
:  لمقارنتها من القانون التونسي46نص المادة وبالطبع نضيف نحن إلى جانب شرح التحاد 

يعطي المشرع التونسي  حق التفتيش لقاضي التحقيق دون ستواه وبحضور المحامي المعني ورئييس  الفرع 
تحديد مناط بحثه ونوعية الوثائيق أو الدلة التي يروم حجزها ول(النقيب ) على قاضي التحقيق أو من ينوبه 

٫يمكنه الطلع على ملفات أو وثائيق ل صلة لها بالقضية ودلك كله تحت طائيلة البطلن 

تحدد التعاب بين التقاضي والمحامي بكل حرية وحسب الجهد الدي يبدله المحامي وطربيعـــــة :   23  المادة 
 القضية ومراحل وأهمية المساعي التي يقوم بها المحامي               

ل يمكن ان يكون مبلغ التعاب خاضعا للنتائج المتوصل إليها ويعد باطرل كل إتفاق يخالف دلك               
غير أنه في المواد التجارية وعلوة على مستحقاته يمكن الطرراف تحديد اتعاب إضافيةبحسب             

                       النتائج المحققة او العمل المقدم بناء على إتفاق مكتوب               
ل يجوز للمحامي باي حال من الحوال عند تحديد التعاب التخلي عن واجبات العتدال التي               

 تبقى من سمات المهنة
                   يجب على المحامي أم يسلم وصل لموكله مقابل التعاب التي تقاضاها               

يمكن أن تكون النزاعات المتعلقة بأتعاب المحامي محل صلح مسبق من قبل النقيب الدي يحرر              
محضرا بدلك يسجل في سجل خاص يمسك لهدا الغرض في كتابة المنظمة , يضع هدا               

٫المحضر حدا نهائيا للنزاع                
٫وفي حالة فشل إجراء الصلح يصرف الطرراف لتخاد ما يرونه مناسبا                

 قبل أن نبدأ في شرح النص ندكر الزملء� أن هده المادة تعد الوحيدة في الفصل الثالث المعنون بالحقــــــوق
٫بل في القانون كله التي تطرقت لتعاب المحامي 

فعل أن النص تضمن مكسبا يتعلق بالتعاب الضافية في المواد التجارية , ولكنه بالرجوع إلى فقرتـــــــــه
الخيرة يعتبر إجحافا في حق المحامين بالنظر إلى الوجهة العملية للنص وبالنظر للنصوص المقارنة التي

أبرزت العناية البالغة التي أحاطتها التشريعات لتعاب المحامين

 تفتح المجال لعدة تأويلت لكل النزاعات المتعلقة بين المحامي و الموكل فيما٢٣أن الفقرة الخيرة من المادة 
يخص التعاب إذ أن المشرع بناء�ا على نصوص قانون الجراء�ات المدنية والدارية والقانون المدني يلــــزم
المحامي أن يسلك طريقا واحدا يتمثل في الدعوى  المدنية في مواجهة موكله لجل تحصيل أتعابه في حين ل
يشير مطلقا ستواء� بنص الفقرة محل المناقشة أو غيرها من النصوص التشريعية أن الموكل ملزم بـــأن يسلك

نفس الطريق القانوني والمتمثل في الدعوى  المدنية
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ونقدم كمثال حي نتدارسته بتدقيق في شرح قيام مسؤولية المحامي في التقصيرفي إلتزاماته لحقا , نص قرار
من خلل حيثياته أن المتقاضي تقدم409246 تحت رقم 21/05/2008منشور صادر عن المحكمة العليا 

بشكوى  جزائيية ضد محاميه  بالتزويرفي عنوان جاء�ت به عريضة  محاميه لرتكابه خطأ في عنوان خصمه
٫٫٫ إلى جانب دعوى  مدنية بالتعويض ٫٫٫أدى  إلى صدور قرار غيابي وإطالة الجراء�ات 

 ستوف تفتح المجال لكل متقاضي أن يمارس كل٢٣تأكدوا زملئيي أن صياغة الفقرة الخيرة من نص المادة 
دعوى  في مواجهة محاميه بحجة إستترجاع مبالغ التعاب ولو إستتلزم ذلك إضافة ظروف لكتمال وصـــــف
جزائيي للنزاع كيف ل ومن الموكلين من إعتبر خطأ محاميه في كتابة عنوان خصمه على عريضة تزويرا

.. بكل ما يحمل الجرم من أركان و قصد جنائيي

إن التشريعات المقارنة ل تختلف في مسألة النزاع حول التعاب بين المحامي وموكله إذ رغم إختـــــلف
الليات المتخذة تشترك في المسلك الذي يتم إتخاذه من قبل الطرفين  في حالة فشل مساعــــي فض النزاع
ضمن الطر التنظيمية التي تتم إما بواستطة النقيب أو لجنة مختصة تتكون من ثلث  محامين من القدماء� إذ
أنها تساوي بين المحامي وموكله في طرح النزاع أمام جهة قضائيية واحدة كدرجة إستتئناف وحددت آجــال

٫النظر في النزاع شهرين من تاريخ صدور قرار النقيب أو اللجنة 

وكما تم تبيانه ستابقا إن النص الوحيد الذي أشار لتعاب المحامي جاء� مجحفا في حق المحامي بالنظــــــــر
للتشريعات المقارنة

إذ أن أتعاب المحامي تتسم بالولية  ومحاطة بضمانات قانونية كثيرة  حتى في التشريعات التي ل تعتــــرف
للمحامي بالستتقللية إل من خلل تعريفاتها لمهنة المحاماة أو تلك التي تجعل منه مجرد مساعـــد دون روح
للرستالة التي يؤديها الدفاع من خلل ممارستته لمهامه ونضرب مثل قانون تنظيم مهنة المحاماة السوري الذي
رغم النصوص التي تحد من الدور الفعلي في بناء� العدالة  للمحامي إل أنها تحيط أتعاب المحامــي بحصاتنة

 قانونية ل مجال لمقارتنتها بالنص محل النقاش
٫

إن المشرع التونسي , اللبناني , الردني وحتى الفلسطيني يجعل من أتعاب المحامي حق ممتازا بنص خاص
 في حالة التحصيل و خصها بقواعد إجرائيية تكفل تعجيل تتنفيذ تحصيلها

يستفيد المحامي بمناسبة ممارسة مهنته من   :  24  المادة   :
 الحماية التامة للعلقات ذات الطابع السري القائمة بينه وبين موكليه             

 ضمان سرية ملفاته ومراسلته             
  من هذا القانون١١حق قبول أو رفض موكل مع مراعاة أحكام المادة              

 ل يمكن متابعة محام بسبب أفعاله وتصريحاته ومحرراته في إطرار المناقشة والمرافعة في الجلسة   
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منه نجد أن النص الحالي أحسن صياغة منه خاصة في الفقرة91بالرجوع إلى النص الساري المفعول المادة 
الخيرة , ولكن تطلعاتنا فيما يستفيد منه المحامين من حصانة وضمانات  أثناء� ممارستته لمهامه  تتعــــــــدى 

خاصة في مواجهة الهيئات الدارية والرستمية مادام ل صلة٫حدود الجلسات كما تضمنته المادة محل النقاش 
٫للمحامي بها إل حدود ممارستته لمهنته دفاعا عن حقوق المتقاضين والمواطنين على ستواء� 

إن النصوص التي ستنطلعكم عليها صادرة لفائيدة المواطن وليس لفائيدة شخص المحامي وهي صورة لتقديس
التشريعات لحقوق المواطنين وحرصها عليهم على خلفنا مادام ل تزال لدى  البعض ذهنية أن مثل هـــــــذه

٫٫المكاستب تتعلق بشخص المحامي ل المتقاضي

:      من القانون الردني  40  المادة 
يتمتع المحامي لدى  المحاكم والدوائير والسلطات التي يمارس مهنته أمامها بالحرية التامة بحيث ل يجـــــوز
توقيفه أو تعقبه من أجل أي عمل قام به تأدية لواجباته المهنية ول يتعرض المحامي تجاه هذه المحاكــــــــم

 والدوائير والسلطات التي يمارس مهنته أمامها إل للمسؤولية التأديبية وفق أحكام هذا القانون
يجب ان ينال المحامي الرعاية والهتمام اللئيقين بكرامة المحاماة من المحاكم والنيابات بجميع درجاتهــــــا
ودوائير الشرطة وكافة الدوائير والمراجع الرستمية التي يمارس مهنته أمامها وأن تقدم له كافة التسهيلت التي

  ٫  يقتضيها القيام بواجبه ول يجوز إهمال طلباتهبدون مسوغ  قانوني  

:      من القانون التونسي للمحاماة  47  لمادة   ا
ل تترتب على العمال والمرافعات والتقارير المنجزة من قبل المحامي أثناء� مباشرته لمهنته أو بمناستبتها أية

 إلول يتعرض المحامي تجاه الهيئات و السلطات والمؤستسات التي يمـــــــــــارس مهنته أمامهادعوى  ضده 
٫للمساء�لة التأديبية وفق أحكام هذا المرستوم 

إن التشريعات التي تحترم حقوق المواطنين وتحرص على حمايتها ل تحصر حصانة المحامي ببضع أمتار
 داخل محكمة فقط بل تمده بحصانة مادام يؤدي مهامه و التي في مقدمتها حماية مصالح الموطنين وحقوقهم

تطبق على إهانة محام أو العتداء عليه أثناء ممارسته مهنته أو بمناسبتها العقوبات:   25  المادة   
 المنصوصعليها في قانون العقوبات المتعلقة بإهانة القاضي

لعل من المفارقات التي ل محل لتحققها إل في الجزائير ,أنه من خلل ستن قوانين جديدةيتملتدارك نقائيـــــص
النصوص السارية المفعول أو لمسايرة التقدم والعصرنة وبالطبع تحقيق المكاستب من أهم ما يستوجب تشفيه

٫من النصوص الحديثة ولكن للستف ليس الحال حالنا فنحن ل نحقق المكاستب بل نفقدها 

 على إعتبار إهانة محام أثناء� ممارستة مهامه مماثلة للهانة لموجهــــــة92لقد نص النص الساري المفعول 
لقاض ونجد أن النص الحالي جاء� بصياغة تنقص من مكانة المحامي بالنظر للقاضي إذ لم يجعل من الهانة
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مماثلة لتلك التي توجه لقاض بل إكتفى بتطبيق نفس العقوبة فقط في حين ل يعتبر الفعل نفسه من الوجهة 
 القانونية

الفصل الرابع حالت التنافي

   :       الفقرة الخيرة  27  المادة 
ل تتنافى مهنة المحاماة مع وظائف التدريس في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي

وأستاتذة التعليم العالي في ممارستة مهنة المحاماة على مصرعيه دون٫إن فتح المجال للمدرستين في الجامعات 
حصرهم في أستاتذة القانون وكليات الحقوق  دون ستواهم يعد خطرا على الممارستين لمهنة المحاماة وعــــــدم

 تجسيد لفكرة تساوي وتكافؤ الفرص التي تضمنها التقرير التمهيدي للشروع في حد ذاته

  :   30  لمادة    ا
ل يجوز للمحامي أن يفتح مكتبا أو يرافع في دائرة إختصاص المجلس القضائي الذي يمارس فيه زوجه أو

٫ قريبه أو صهره إلى الدرجة الثانية مهام قاض

من عجائيب القانون نص المادة محل النقاش التي قد يتفهم قساوة مضمونها بالنسبة لمن يمارس زوجه فــــي
دائيرة إختصاص المجلس  مهام قاض مادام القضاة يطالهم ذات المنع ولكن أن يطال الجــــــــــراء� القريب
والصهر من الدرجة الثانية فهذا يطال إحترام المحامي لنفسه ولمبادئ الستتقامة التي ينشدها القانون والـتي

 يمتاز بها المحامي أم أنها ل تتجاوز أتعاب المحامي فقط ؟
في حالة أن المحامي بعد إكتسابه لعتماد مكتبه  وتحقق أحد الظروف التي تنص عليها المادة هل يلــــزم

 القاضي بذات المنع إذا كان ترستيمه لحق لعتماد المحامي ؟ النص ل يجيب على الطرح
٫

الفصل الول شعهادة الكفاءة لمهنة المحاماة

: تنشأ مدارس جهوية لتكوين المحامين وتحضير المترشعحين لشهادة الكفاءة لمهنة المحاماة     33  المادة   ,
٫يحدد تنظيمها وكيفيات سيرها عن طرريق التنظيم

بالطبع نص المادة محل النقاش ل يعكس تطلعات المحامين في مجال التكوين بعد إندثار حلــــــــــم المدرستة
الوطنية  التي يشارك في تأطير الملتحقين بها خيرة المحامين عبر الوطن كله لتتوحد بذلك جهود الجميع لبناء�

 دفاع قوي في المستقبل بتأطير زملء� أكفاء� لحمل مشعل ورستالة المهنة لنبيلة
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 كيف٫ولعل ل مجال للمقارنة بين أن تكون المدرستة وطنية لتكوينالمحامين وبين مدارس جهوية هنا وهناك 
للقضاة والموثقين وحتى الكتاب الطموح في تأستيس مثل هذا الفخر الذي عجزنا نحن عن تحقيقه والذي إن

 دل فيدل على شتاتنا وإنقسامنا ختى في بناء� مهنة تجمعنا

الفصل الثاني التربص

      :الفقرة الولى منه  37  لمادة ا
 يتولى نقيب المحامين أو مندوبه عند القتضاء توزيع المتربصين على مديري التربص من
بين المحامين الذين لهم أقدمية عشر سنوات على القل أو المعتمدين لدى المحكمة العليا و

٫مجلس الدولة ويبلغ وزير العدل حافظ الختام بذلك

لعل من التناقضات التي جاء� بها القانون المصادق عليه ما تضمنته نص المادة محل النقاش كيف يجيـــــــــز
القانون للمحامي الممارس لسبع ستنوات كاملة الحق في الترشح لمجلس المنظمة لتمثيل المحامين علــــــــــى
إختلف دفعاتهم وبالمقابل توزيع المتربصين على مديري التربص يستلزم أقدمية عشر ستنوات من الممارستة

وبذلك يمنع المحامي المقبول للتمثيلفي مجلس لمنظمة بعد إنتخابه من أن يشرف على تربص محامي ؟؟
إن تقليص ستن الحق في إستتقبال محامي متربص لتلقي تدريب ميداني في مكتب معتمد أمر مطلــــوب عمليا

 ومنطقيا على غرار القدمية التي جاء�ت بها المادة

وبالطبع تبليغ وزير العدل بجدول المحامين المتربصين أمر مقبول أما أن يبلغ أيضا بقرارات توزيـــــــــع
المتربصين على مديري التربص أمر غير منطقي يتعارض والستتقللية في التنظيم التي يجب ضمانهـــــا

 للمنظمة في أعمالها المتعلقة بالمحامين

      : الفقرة الخيرة  41  المادة 
<<  ل يمكن المحامي المتربص الطعن أمام الجهة القضائية المختصة إل في قرار رفـــــــــــــــض٫٫٫٫

٫تسليم الشهادة 

إن مسألة طعن المحامي المتربص أمام جهات القضاء� المختص في قرار رفض تسليم شهادة نهاية التربص
بعد صدورها عن مجلس المنظمة بقرار مسبب ل يتناستب في نظرنا وهيكلة المنظمة بالنظر إلى صفــــــــة
الطاعن وستبب الطعن والجهة المصدرة للقرار والتي تأستس قرارها على ضوء� قواعد مهنية وقانونية على
ستواء� تصب في قالب مهني ولعراف وتقاليد المهنة فيها نصيب الستد كان الرجح أن يعاد طرح المسألة

 محل النزاع على هيئة عليا في التظيم مثل التحاد قبل طرحها على السلطة التقديرية للقاضي
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مادام فترة التربص تم تحديدها بـ ستنتين بدل من تسعة أشهر كما هوفي القانون الساري المفعول وفترة التمديد
قد تبلغ مدتها ستنة دون أن تتجاوزها وبالنظر إلى طول المدة نقترح جواز منح حق الطعن أمام التحاد فيمــــا
تعلق بقرار التمديد مع إمكانية تشكيل لجنة على مستواه لعادة تقييم المحامي المتربص حفاظا على مستقبلـــه

  من كل قرار قد يتعسف فيه مجلس المنظمة

الفصل الثالث التعاون

  : يمكن لكل محام مسجل في الجدول أن يبرم إتفاقية تعاون مع محام آخر أو شعركة محاميــــن  71  المادة 
 يمكن إبرام إتفاقية تعاون مع محامي أجنبي مع مراعاة أحكام التفاقيات القضائية             

بالرجوع إلى النصوص الواردة في هذا الفصل والمنظمة للتعاون بين المحامين كنمط لممارستة المهنة نتحسر
ونتأستف لتوحيد مفهوم التعاون ومجاله وطرق وكيفياته بين ذلك المتعلق بالمحامين الجزائيريين فيمـــــا بينهم

 وصورة التعاون مع المكاتب الجنبية

حتى يستوي المعنى نذكر الزملء� الفاضل أن مجال عمل المكاتب الجنبية في الجزائير يتعلق أستاستـــــــــــا
بالقضايا المتعلقة بثروات الوطن من قضايا الطاقة و عوارض عقود التنجيم والتحكيم الذي قد تكون الدولة أو

 أحدى  مؤستساتها طرفا فيها والقضايا التجارية البحرية وغيرها هذا من جهة
ومن جهة ثانية التفاقيات التي يردد عباراتها المشرع تنعدم في مجال الدفاع بالنسبة للدول الغربية إل تلك

 المبرمة مع فرنسا وفقط

ولو كانت بعض المكاتب الغربية مثل المريكية التي تجد طريقها إل الجزائير عبر المكاتب والمحاميــــــــــن
المصريين والفلسطينين  وحتى الردنين المستفيدين من التفاقيات المبرمة او الحق الذي يقره القانون بالنسبة

للممارستة ضمن جداول المحامين كحق للبعض منهم

 والذي أقر حتى أن يتضمن شكله78٫  إلى72نجد أن النصوص التي تضمنها التعاون من نص المادة 
 وهو إعتبار التعاون نمط في72تنظيم النابات بالمفهوم المهني وتعارض مبدأ جاء�ت به نص المادة 

 يلزم المحامي إخبار المحامي الذي وصفته76الممارستـــة ل يتضمن أية علقة تبعية في حين نص المادة 
المادة المرتبط به بأوجه دفاعه قبل إبدائيها مما يشكل تعارضا صارخا ومساستا بجميع المبادئ  التي تقوم على

 بتحمل المحامي المرتبط المسؤولية77أستاستها مهنــــــة المحاماة من إستتقللية ومهنية  تجسدها نص المادة 
 المدنية عـــــــــن نشاطات المحامي المتعاون لحسابه

إن التعاون الذي جاء� به القانون أحد صور حلول المكاتب الجنبية للمحاماة في القضايا ذات الطابع الخاص
والمتعلق كما أشرنا ستابقا بثروات البلد ويتم ذلك داخل تراب الدولة وبفضل أحد أشكال الستتعمــــــار أو
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ما اصطلح عليه في الحقبة الستتعمارية بعبارة خماس لدى  استياده هم يقبضون المبالغ الضخمة خارج الوطن
مقابل خدماتهم القانونية والمحامي الجزائير يتولى تنظيم النابات ويا ويل هذا الخير أن يضن نفســـه محاميا

 ويتجرأ على تقديم دفوع يمليها عليه ضميره المهني قبل أن يوافق عليها أستياده

سنعمل جهد أنفسنا على أن تلغى مثل هذه الهانة والخيانة التي يراد عن قصد إلباسها لمهنة الشرفاء  

لشارة جل التشريعات العربية تجعل من بين شروط قيد شركات الستتثمار الجنبية ستواء� شركات الموال
والمساهمة أو المسؤولية شرط إتخاذ والتعاقد مع مكتب محاماة على القل مسجل ضمن جدول المحامييــــن
الخاص بها مع ضمان مقابل اتعاب ستنوية و من جهة أخرى  تلزم المحامين بعدم التوكيل عن ازيد من خمس
شركات تحت طائيلة لمتابعة التاديبية وهذا دون المساس بالشروط المتعلقة بإستتقدام المكاتب الجنبية من قبل

 ذات الشركات وعلى ذلك نص المشرع اللبناني والردني وكذا الفلسطيني

تلك دول تخشى على ثرواتها و تدفع بالنخبة من أبنائيها نحو المام وتفاخر بهم غيرهم ليسوا أقل قدرا من
  ٫  دونهم ول مجال لمساوتهم على أوطانهم ببضع دنانير

الفصل الرابع نظام المحاماة بأجر

يمكن المحامي المسجل بالجدول أن يمارس بموجب عقد مهامه في إطرار نظام الجر لـــــدى:   79  المادة 
مكاتب المحاماة ويجب أن يكون عقد العمل مطابقا للتشريع الساري المفعول ولهذا القانون

 ولتقاليد المهنة

لدى  مناقشتنا لنصوص هذا القانون تحدثنا للسيد رئييس اللجنة القانونية التي قدمت صيغة النصوص محـــــل
 المناقشة , والذي أعتبر أن نظام المحاماة بأجر من بين أهم المكاستب التي جاء� بها القانون الحالي

 نذكر الزملء� أن التشريع الساري المفعول84 إلى  79قبل مناقشة نصوصه التي تضمنها لقانون من المادة 
 الذي تشير إليه نص المادة يعني به المشرع قانون العمل

لعل أهم ما يلحظ في النصوص غياب نص مادة يتضمن تحديد النظام الداخلي لمهنة المحاماة الحكــــــــام
والقواعد التعلقة بظروف ممارستة المحامي بأجر ما دمنا نتحدث  عن محامـــــي ل عن ستكرتيرة إذ يجب أن
تتضمن النصوص شرط ضمان الظروف نفسها المطلوبة لعتماد مكتب متجمعة في نظام المحاماة بأجر من

  توافر الغرف ومكاتب مجهزة تجهيزا لئيق بمحامي

ولعل أهم النقاط التي يستوجب تحديدها ستواء� في نص القانون أو في النظام الداخلي للمهنة هي مسألة الجر
القاعدي المضمون للمحامي الجير مادم هذا الخير ستيقدم تنازلت تتعارض في مضمونها مع إستتقللية 

-14-



المحامي إلى جانب ذلك قد ل يستطيع المحامي الجير نفسه ضبط مثل هذه القواعد نظرا للمركز الذي يحتله 
 ,  لدى  قبوله بمثل هذا النظام فعليا

الباب السادس
الفصل الول

الجمعية العامة لمنظمة المحامين

لعل من أخطر ما تضمنه القانون محل النقاش على المهنة من خطر النصوص المتعلقة بالجمعية العامة والتي
ستنقوم بشرحها  و توضيح أبعادها ودليل مساس أحكام هذا الفصل والفصل الثاني بإستتقللية المنظمة والمهنة
 على السواء� قصد التحكم من جهة بالمهنة وبقررات الجمعية العامة التي تعتبر إرادة المحامين كلهم من جهـة

٫ومن جهة ثانية لفراغ  القرارات من روحها عمليا 

من القانون على أن تجمع الجمعية العامة لمنظمة المحامين في دورة عادية مرة واحدة     87  تنص المادة 
 على القل في السنة بإستدعاء من النقيب وتحت رئاسته في الشهر الذي يلي إفتتاح السنة القضائيــــــــة
جاء� نص المادة بجديد يتعلق بمن لهم الحق في إستتدعاء� الجمعية العامة الستتثنائيية في الفقرة الثانية بإضافة

.  حق طلب النعقاد بطلب من ثلثي أعضاء� مجلس المنظمة
٫

 : لقد جاء� في صياغة نص المادة في تعدادها لمن له الحق في إستتتدعاء� الجمعية العامـــــــــةللملحظة فقط
 التي109الستتثنائيية بالنسبة لمنظمة المحامين صياغة ثلثي أعضاء� مجلس التحاد  وبالرجوع لنص المادة 

تتعلق بالجمعية العامة  للتحاد يتضح أن صياغة النص تضمنت خطأ مادي لما أشارت إلى مجلس التحاد
في صياغتها إذ أنه حتى من الوجهة القانوية ليس لعضاء� مجلس التحاد دخل في إنعقاد الجمعية العامـــــــة
الستتثنائيية الخاصة بالمنظمات الجهوية نظرا للطابع القانوني الذي يحكم المنظمات الجهوية بإعتبارها مستقلة

٫وعليه الصياغة السليمة قانونيا ومنطقيا هي ثلثي أعضاء� مجلس المنظمة 

 وبالرجوع للنص الساري المفعول نجد أنه ل إختلف في مضمون النص إل من ناحية الصياغــــــــــة فقط
 ولكن وحتى يستقيم الفهم مع المعنى يجب أن نعلم

 الجمعية العامة العادية يعرض عليها التقرير المالي والدبي  للمصادقة بعد إكتمال النصاب القانوني و بعد١
٫مداولت الجمعية عليها بأغلبية الصوات 

   للجمعية العامة تقديم إقتراحات لمجلس المنظمة٢
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لكن الشكال القانوني المطروح هو في توصيات الجمعية العامة الستتثنائيية بحكم طبيعة هذه الخيرة التي
تعرض عليها مسائيل ذات الطابع المهني والقانوني والتي تتسم بالستتعجال وتعني جميع المحامين وتكون
عمليا آداة مجلس المننظمة في إتخاذ قرارات لحماية المهنة والتصدي بموجب الوستائيل المقدمة من قبــــل

٫الجمعية العامة للعارض المهني أو القانوني الذي لجله تم إستتدعاء�ها 

في النص الساري المفعول لم يتم الشارة إلى توصيات الجمعية العامة الستتتثنائيية بل فقط إلى إقتراحات
٫ونصائيح تقدمها الجمعية العامة والتي يفترض أنها عادية وإن كان المعنى ينطوي على الثنين معا 

من القانون المصادق100 و 99 من القانون الساري المفعول ونص المادة 44ولكن بالرجوع لنص المادة 
عليه يتضح الفرق جليا

إذ أن النص الساري المفعول يتكلم عن إقتراحات تم التصريح بها  في حين أن النص الذي جاء� به القانون
المصادق عليه يتحدث  عن كل توصية صادرة عن الجمعية العامة تكون محل مداولة من مجلس المنظمــة

 خلل شهر دون إحتساب العطلة القضائيية

 الذي عليه تنفيذ كل97ومايزيد إقررا للمعنى ما نصت به المادة التعلقة بصلحيات مجلس المنظمة المادة 
قرار و توصية صادرة عن مجلس التحاد في حين له التداول في توصيات الجمعية العامة وبطبيع الحال بعد
مراعات الجال القانونية المنصوص عليها وهي مدة شهر ليعاد طرحها على أول إجتماع للجمعية العامـــــة
على شكل إقتراحات ليتم إعتمادها والتداول فيها من جديد منقبل الجمعية العامة حتى تكون نافذة من الوجهة

٫القانونية بعد إحترام كل الشكال القانونية التي نصت عليها المواد المشار إليها أعله 

قبل التطرق إلى حق الوزير في إلغاء� كل مداولة أو قرار صادر عن مجلس النظمة أمام الجهات القضائيية
 المختصة و خطر مثل هذا الحق على إستتقللية المنظمة والمهنة على ستواء�

٫
نذكر الزملء� أن المبدأ والصل العام في كل تنظيم نقابي أن الجمعية العامة للمنخرطين فيه وما قد تصدره
 من قرارات أو توصيات تعبر عن إرادة الجميع لذلك يصطلح بالقول أن الجمعية العامة هي السيــــــــــــدة

إن إقتراحات وتوصيات الجمعية العامة العادية ل ضرر على المهنة إن تمت المداولة فيها من قبل مجلـــس
المنظمة في مدة شهر وإن أعيد طرحها علينا في شكل إقتراحات للمصادقة والعتماد ولو تم ذلك بعد شهور

أما وأن يتعمد إستتبدال مصطلح القتراحات التي تتم المداولة فيها من قبل مجلس المنظمة بمصطلــــــــــح
 التوصيات الذي يجمع الحالتين أي الجمعية العادية والستتثنائيية ويلزم لنفاذها إتباع نفس الجراء�ات فهــــذا
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إفراغ  لدور الجمعية العامة ولرادة المحامين على ستواء� مادام إنعقاد الجمعية العامة الستتثنائيية يستلزم وقوع
طارئ يمس بالمهنة وبالمحامين يفترض فيه الستتعجال وينتظر منه قرارات ستيادية يستوجب تنفيذها من قبل

٫مجلس المنظمة ل المداولة في مضمونها وإعادة طرحها علينا للمصادقة حتى  تكون ستليمة قانونا 

إن منح الوزير حق الطعن في كل قرار وفي كل مداولة صادرة عن مجلس المنظمة يوحي وكأن ممثــــــــلوا
المحامين يشكلون خطرا ول يعبترهم النص الساهرون على تجسيد المساهمة في تحقيق العدالة من قبل جميع

 المحامين لذى  إستتوجب أن يكون عليهم الوزير أو من يمثله رقيبا

  يعطي الحق للوزير في الطعن إلى جانب التحاد في مداولت الجمعية العامــــة89ناهيك أن نص المادة 
المتعلقة بمصادقة الجمعية العامة  للتقرير المالي والدبي للمنظمة خلل شهرين ولقد تضمن الطعن عبارة
أمام الجهة القضائيية المختصة ؟ في حين حدد الجهة المختصة في الطعن المتعلق بالجمعية العامة للتحـاد

 الوطني بنصه أمام مجلس الدولة

 ل ينص أبدا على أن هناك إحتمال الطعن في قرارات الجمعية العامةللعلم نص القانون التونسي للمحاماة
للمحامين ول تلك الغير عادية بل إلزامية إبلغ  الوزيرالمكلف ومصالحه  في خلل أستبوع  بالقــــــرارات

   منه55 و 54المتخذة وكذا إبلغ  العميد  أي النقيب رئييس التحاد راجع نص المادة 
٫

 فهو يلزم حضور الوزير أو من ينوبه لمداولت الهيئة العامة والتي تعنـــــــي مداولتأما القانون الردني
   منه84الجمعية العامة لدينا المادة 

وبالنسبة لطعن الوزير في القرارات والمداولت ليس له زملئيي أن يطعن في قرارات الجمعية العامة مطلقا
وتم تعداد القرارات التي له حق الطعن إلى جانب كل مجموعة مــــــنوله فقط أن يطعن في قرارات النقابة 

 يجوز الطعن  فيها أمام محكمة العدل أولالمحامين تزيد عن خمس وعشرين محاميا في  ثلث  قرارات فقط
قرارات قبول تسجيل المحامي ثانيا قرارات تتعلق بتشكيلة أو إنتخاب المجالس من تعيين للجان  وما يتتفرع

٫ منه100و 98عن ذلك وأخيرا القرارات الصادرة بشأن حقوق التقاعد والضمان الجتماعي  المادة 

مجلس منظمة المحامين

التي تم إظافة فقرتين إلى النص المقابل في القانون الساريتتعلق بصلحيات مجلس المنظمة :      97  المادة   
  وكذلك تعديل الفقرة المتعلقة بقبول الهبات والوصايا الجنبية التي إستتوجب43المفعول المادة 

٫نص المادة بصياغتها الجديدة شرط الموافقة المسبقة من قبل وزير العدل  

التداول حول توصيات الجمعية العامةبالنسبة للفقرتين اللتان تمت إضافتهما وهما : ـ   
ـ تننفيذ قرارات وتوصيات مجلس التحاد                                                  
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لعل العجيب من خلل نص المادة محل النقاش هي الضافة الغريبة والتي تتعارض حتى مع الطبيعـــــــة
 القانونية لمنظمة المحامين من جهة  وللتحاد الوطني ومجلسه من جهة ثانية

  أن التحاد يتولى التنسيق بين المنظمات الجهوية  ويتكون مجلسه من النقباء� الممارستين103تنص المادة 
في حين أن المنظمات تتمتع بالستتتقللية

أين هي الستتقللية إذا أعتبر النص ذاته  إرادة نقباء� مهمتهم التننسيق بين المنظمات الجهوية نافـــذة علينا
بمجرد  الخطار ولما يصبح تنفيذ مداولتهم وقراراتهم أول مهام مجالس منظماتنا المنتخبة  ؟

 آلف محامي هم مــــــــن7 نقباء� تقابلها إرادة 8طبعا نتحدث  عن إرادة الغلبية أي في الوقت الحالي إرادة 
إنتخبوا أعضاء� المجلس لتمثيلهم تخضع إرادتهم للتداول ولجراء�ات وآجال القصد منها إفراغها من محتواها

٫ رجل إل أن تصدر من نصفهم حتى يلتزم الجميع بها 15في حين ل يستلزم لنفاذ قرارات 

أين هي الستتقللية والتنسيق المزعوم الذي تدعيه النصوص والذي تم إستتحداثه في القانون المصادق عليه ؟
وكيف الحل إن إتجهت إرادة المحامين عكس إرادة بضع نقباء� ؟ إن الحداث  التي أعقبت مصادقة نــــــص
القانون نفسه تعكس صورة واضحة عن مصير مهنتنا ومصيرنا في حال ما تم تطبيق مثل هذا النص الذي

يتعارض ومبادئ جاء� بها القانون نفسه
٫

في الخير نذكر معارضتنا أن يشترط تقبل الهبات والوصايا من المنظمات الجنبية للموافقة المسبقة للوزير
المر الذي لم يرد حتى في النص الساري المفعول فنقباؤنا وأعضاء� مجالس منظماتنا يفترض فيهم الحرص
٫على أوطانهم فهم يمثلون نخبة من شباب هذا الوطن ول نقبل أن توضع وطنيتنا محل شك من أي مساومة 

الفصل الثاني مجلس التحاد

: والتي تتعلق بمهام وصلحيات مجلس التحاد والذي كما قلنا ستابقا يتشكل من نقبــــــــــــــاء�  106  المادة 
المنظمات الممارستين

تضمن عدة مهام نذكر أهمها  أول حماية مصالح المهنة  وستبعة عشر يبدي رأيه في النصوص المتعلقة
 بالمهنة
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لعل الذي يلفت النتباه ونحن نتدارس نصوص القانون بدأ من إعتبارنا مساهمين في تحقيق العدلة إلــــى أن
بلغنا مهام وصلحيات التحاد ونحن نبحث عن تجسيد لمعنى المساهمة بما أنهم إستتصغروا فينا الشريك في

 تحقيقها

كيف لنا أن نعتبر أنفسنا أحد كفتي الميزان الذي يرمز للعدالة إن كنا ل نبدي حتى رأيا إستتشاريا ولو إستتئناستا
لعدالة نساهم في تحقيقها ؟

تتخذ مداولت الجمعية العامة بأغلبية الصوات وترسل نسخة منها في أجل خمسة عشر يوما:   113  المادة 
إلى وزير العدل حافظ الختام الذي يمكنه الطعن فيها في أجل شعهر من تاريخ تبيلغه أمام مجلس الدولـــــــة

٫الذي عليه الفصل في أجل شعهر من إخطاره 

 بالطبع لعل مناقشتنا لنص المادة ستيتعلق بطعن الوزير في مداولت الجمعية العامة للتحاد الوطني للمحامين
ولكن قبل التطرق لحق الطعن ننبه الزملء� أن مضمون المادة يختلف عن تلك الخاصة بمداولت الجمعــية
العامة إذ أن النص يعطي الحق للوزير بالطعن في مداولتها أمام مجلس الدولة ستواء� ماتعلق بالتقرير الدبي

والمالي أو توصيات الجمعية العامة لستتثنائيية وهو نفسه حق الطعن بالنسبة لقرارات مجلس التحاد بالبطلن
أمام مجلس الدولة في حين أن مداولت الجمعية العامة للمنظمة بما فيها تلك المتعلقة بالتقرير الدبي و المالي
 له الحق بالطعن أمام الجهات القضائيية المختصة وهو نفسه الحق الذي أقره القانون لرئييس التحــــــــــــــاد
والفرق يتجلى كذلك في قرارات مجلس المنظمة مقارنة بمجلس التحاد فهذه الخيرة الطعــــــــن يكون أمام
مجلس الدولة بالبطلن في حين مجلس المنظمة يستوجب أن تكون المداولة أو القرار ل تدخل ضمــــــــــن

 الصلحيات أو و مخالفة للتشريع المعمول به وبالطبع أمام الجهات القضائيية المختصة دون تحديدهـــــــــــا
وحتى يستقيم الفهم قبل فتح النقاش فيما يخص الباب الثامن المتعلق بمجلس التأديب والحديث عن المسؤولية

 وقيامها بالنسبة للمحامي

إن أي قرار صادر عن المنظمة يخالف قرار مجلس التحاد يعتبر باطل لنه يتعارض و صلحيات مجلس
.المنظمة  من جهة ومخالف للتشريع من جهة أخرى   وال نستتحق العزاء� بعدها

الفصل الرابع الندوة الوطرنية للمحامين

 : نفس الصياغة التي تضمنها القانون الساري المفعول فيما يتعلق بالندوة الوطنية للمحاميــــن  114  المادة 
واقتراحنا مادامت الندوة الوطنية تتكون من جميع المحامين المسجلين في الجداول و اجتماعها يكون لبحث
المسائيل المهنية والقانونية المتعلقة بالمحامين كان الرجح أن يضاف إلى جانب حق استتدعاء� النقيب رئييس
التحاد لها استتدعائيها من قبل الجمعية العامة للتحاد أو  بقوة القانون في حالت حدوث  طارئ مثل مناقشة

مشروع قانون المهنة لتوحيد الرؤية
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الباب الثامن التاديب

الفصل الول  مجلس التاديب

قبل مناقشة هيكلة مجلس التأديب و الجراء�ات التي تضمنتها نصوص القانون المصادق عليه نطرح للنقاش
  لما لها من خطورة على المحامي والمهنة على ستواء�118نص المادة 

دون الخلل بالمسؤولية الجزائية والمدنية المنصوص عليها في التشريع المعمول به , : 118المادة 
يتعرض المحامي عن كل تقصير في إلتزاماته المهنية أو بمناسبة تأديتها إلى العقوبات

 التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون
٫

لو حاولنا البحث في كل مصطلح أو معنى قانوني تضمه النص لستوجب منا تخصيص كتب بدل مـــــــــن
للعلقة التي تربط المحامي بموكله وحدها ل تزال محل نقاش طويلصفحات معدودة إذ أن الطبيعة القانونية 

 بين فقهاء� القانون

إن صياغة النص من الوجهة القانونية تعني أن مسؤولية المحامي التأديبية  تجد استاستها من خلل نصــــوص
التي تضمنها القانون المنظم للمهنة ومدى  مخالفة المحامي لها بما أنها تستوجب قيام المحامي بكل تقصير في

٫آداء� إلتزام مهني أو بمناستبته  , إلى جانب مسؤولية جزائيية ومدنية عن التقصير ذاته   ,

و بالرجوع لنصوص القانون المدني قد ل يمكننا أن نتنكر للمسؤولية المدنية وقيامها في حق المحامي رغم 
أن التشريع الجزائيري ل يعتمد على أي معيار في قيام هذه المسؤولية مادام ومـــن خلل الحكام والقرارات
القضائيية يتضح أن هناك خلط في معايير قيام المسؤلية المدنية للمحامي إد أنها ل تراعي في تأستيسهــــــــــا

٠للمسؤولية  على الطبيعة القانونية للتزام المحامي وهو بدل العناية اللزمة فقط دون تحقيق اي نتيجة  

لعل المشرع الفرنسي من خلل تحديده للحالت التي تقوم بموجبها المسؤلية المدنية للمحامــــــــــــــــــــــي
يكون بدلك قد أثرى  ميدان المسؤولية المدنية للمحامي بإعتبارها دات طابع خاص تجمع بين المسؤوليـــــــة
التعاقدية ( بالنسبة للنظمة والتشريعات التي تعمل بموجب الوكالة التوثيقية في العلقة التي تربط المحامي
بموكله أو تلك التي تعطي المحاميحق تحرير العقود كالتشريع الفرنسي بالنسبة لتأستيس الشركات  ) وبيـــن
المسؤولية التقصيرية التي تقوم بمجرد ثبوت الخطأ وتحقق الضرر والعلقة السببية بينهما رغم أن التشريع

الفرنسي على خلف بعض التشريعات العربية ( التونسي مثل ) ل يفرق بين الخطأ ومراتبه بالنسبة لعمال
   المحامي
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تبقى مسؤولية المحامي المدنية من أهم المتابعات القضائيية ضد المحامين في فرنسا , مثل  في خلل ستنـــــة
  مجموع القضايا التي طرحت أمام الجهات القضائيية الفرنسية نتكلم طبعا عن العاصمة باريس يتعدى 2004

 قضية عالجتها المحاكم  أهم الخطاء� التي تضمنتها دعاوى  المسؤولية المدنية تلك المتعلقة بضيــــــاع474
 مليين و ستبع مائية8الجال القانونية و التي تم التعويض بشأنها من قبل شركات التأمين بما يزيد عن مبلغ 

٫٫٫وستتون ألف أورو   

. وبدلك تتضح أهمية التأمين على المسؤولية المدنية بالنسبة للمحامي والتي تضمنها قانون المحامــــاة

طبعا هنالك إجراء�ات نص عليها التشريع الفرنسي وخاصة تلك المتعلقة بإلزامية التصريح عن الخطاء� في
الجل المناستب حتى في حالة قيام قرائين عن إنعدامه , مباشرة بعد قيام الموكل بتبليغ المحامي بنية المتابعة

 والدي يعتبر أيضا إجراء� جوهريا قبل المتابعة وهدا لتمكين شركات التأمين من طرح إمكانية الحل الـــودي

 تم بلوغ  حلول ودية بين الموكل والمحامي وشركات التأمين2004 قضية خلل ستنة 170للعلم ما يزيد عن 

 من القانون على المحامي الجزائيري  في قيام المسؤولية عن التقصير بالمفهوم118ولعل خطر نص المادة 
العام والذي تضنته صياغة المادة  , الدي قد يأخد أشكال مختلفة للعلم أن صياغة النص قد تحمل المحامـــي
المسؤولية حتى في الستتشارة القانونية المقدمة للموكل على إعتبار أنها من مهامه ويحكمها إلتزام المحامـي

 هذا حتى يتضح للزملء� التأستيس الذي قد يعتمده قضاة الموضوع في تأستيسهــم٫٫٫بتحسين مداركه العلمية 
 أو ذلك الذي اشرنا إليه من خلل مناقشتنا للفصل المتضمن الحقـــوق٫٫٫للمسؤولية المدنية عن كل تقصير 

الخاصة بالمحامي لما قدمنا صورة عن تقرير القضاة لمسؤولية المحامي المدنية لخطأ في عنوان الخصــــم
٫٫٫تتضمنته عريضة محامي أمام جهة الستتئاف 

ومادام الخلف المتضمن طبيعة إلتزامات المحامي قائيما شأنه شأن طبيعة العلقة التي تحكم المحامي وموكله
يبقى النص على صياغته الحالية مبهما وغير منصف مادام كل موكل يتقدم لمحامي للتوكل عليه يعتقـــد يقينا
أن قضيته رابحة أو أن هذا الخير ملزم بتحقيق نتيجة كيف ل ونفس المنطلق يعتمده قضاة المحاكم المدنية

في تأستيسهم قيام المسؤولية المدنية في حق المحامي
 

ضف إلى دلك أن المسؤولية المدنية القائيمة على الخطاء� دات الطابع المهني المحض الذي ل يتضمن خطأ
يمس بالدعوى  وستريانها أو إجراء�اتها ,  ليس لقاضي الموضوع النظر في قيامها قبل ثبوت الخطأ وإقراره
من قبل المنظمة داتها المر الدي ل أثر له في النصوص التي جاء� بها المشروع على إعتبار أن مثل هـــده
الخطاء� دات خصوصية وتتعلق بعادات وتقاليد تختص بها مهنة المحاماة ل يمكن للجهــــــــة القضائيية ول
السلطة التقديرية للقضاة من تحديد قيامها من عدمه مادام الضرر معنويا في مواجهة المحامي ومادام النص

٫ل يستثني مثل تلك المتابعات مدنيا
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  :   المسؤولية الجزائيية عن التقصير في إلتزام أثناء� الممارستة أو بمناستبتها

طبعا وإن كان جواب واضعي النص أو المهللين له غير منطقي بقولهم أن مثل هذه المسؤولية ل تتعـــــدى 
: المتابعة لتأديبية كأصل مما تجعلهم في تعارض حتى مع صياغة النص , نفصل الشرح كما يلي

 : تضمنها الفصل المتعلق بالحقوق في نص القانون فإلى جانب أن حرمة المكتب كمكسبحصانة المحامي
٫تضمنه القانون الساري المفعول تم المساس به بإضافة عبارة أو بعد إخطارهما قانونا

 
 الذي تضمن حصانة المحامي بالنسبة لمرافعاته وكتاباته والتي خصها في تلك التي24هناك نص المادة  

 على المحامي لما تتضمـــن قيام118تتم لدى  المناقشات في الجلسة وفقط ومن هنا تتضح خطورة المادة  
 المسؤولية على كل تقصير في إلتزام

إن إلتزامات المحامي تضمنها الباب المتعلق بـ الحقوق في القانون إلى جانب باب المهام وحتى المتعلـــــــق
بالحقوق  فيما يخص تسليم الوصولت ما دام يتضمن عبارة يجب وبالمقابل إلتزام إحترام التشريع فيما يتعلق

٫٫٫٫بالتصريح لدى  مصالح الضرائيب 

إن الحصانة التي أقرها المشرع للمحامي وكما تم تبيانه أعله ل تتعدى  جلسات المحاكم رجوعا لحرفيـــة
صياغة النص في حين اللتزامات جاء�ت في معضمها بصيغة شاملة وغير دقيقة ليزيد الطين بلة صياغة

كل تقصير في إلتزام مهني  بتضمنها عبارة ١١٨المشرع لنص المادة 
 

: والسؤوال الذي نطرحه على المهللين للقانون والذي نقدمه على شكل صورة للنقاش,

من إلتزامات المحامي أثناء� قيامه بمهامه الحترام الواجب نحو القضاة والجهات القضائيية كما تضمنتها المادة
 التاستعة من القانون في حين حصانته ل تتعدى  القوال والفعال في إطار المناقشة والمرافعة في الجلسة فقط
فهل التصريح أو الفعل الذي قد يصدر من محامي موجه للقاضي أو للجهة القضائيية بما تتضمنه مــــــــــــن

 أم24  أثناء� ممارستته لمهامه أو بمناستبتها تتمتع بذات الحصانة التي نصت عليها المادة ٫٫٫مساعدين وكتاب 
أنها قد تتخذ طابع المسؤولية الجزائيية في حالة إعتبارها إخلل بإلتزام الحترام الواجب كالهانة مثل ؟؟

 
إن المثلة تكاد ل تنتهي في حالة تم ضربها على استاس التقصير في اللتزام المهني أو بمناستبته وهي تتعدى 
حدود واجب عدم إفشاء� السر المهني أو سترية التحقيق كما قد يضن البعض بل تمس بإستتقللية المحامي لدى 
ممارستته لعماله أو بمناستبتها مما يشكل خطرا على  مستقبل المحاماة كمهنة تؤدي رستالة تحقيق العدالــــة

 والعدل وحماية الحقوق والحريات والمواطن على الخصوص
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٫
وفي الخير كنا قد قدمنا أمثلة عن نصوص تشريعية مقارنة للعديد من الدول في مجال حصانة المحامي أثناء�
تأدية مهامه ونذكر أن الحصانة ل تعني الفلت من القواعد الجزائيية التي تضمنها قانون العقوبات حمايـــــة

٫٫٫للمجتمع من الجرائيم التي يرتكبها البعض وقد نصت التشريعات عليها بعبارة الجرم المشهود 
 

ومن خلل نقاشنا نؤكد أن الحصانة التي نتحدث  عنها ليس من صورها قيام جرم مثل جرم السرقة  في حق
  هذا ل يعني نقاشنا فالمحامي مواطن كباقي المواطنين٫٫٫محامي 

ولكننا تخص حديثنا بالتقصير في الللتزام أثناء� تأديةالمهام أو بمناستبتها الصادرة من محامي ومدى  قيـــــم
٫المسؤولية الجزائيية عليه مادامت صيغة النص جاء�ت عامة ومبهمة 

 : تعطي الحق من خلل الصايغة المصادق عليها لوزير العدل الحق في التدخل في أعمــــــــال  117  المادة 
وصلحيات مجلس التأديب بتقرير حقه في الخطار من قبل مجلس التأديب بقرار تعيين مقرر وحقه فـــــي
الطعن في ذات القرار والذي يعتبر في حد ذاته تدخل ومساستا بمبدأ الستتقللية و تشكيكا في أعمال ونزاهة

٫المجلس ولو إعتبرناه جهة رقابة على  القرارات لتخذ أبعادا أخطر 

  : صياغة المادة ما هي إل تأكيد على المساس بإستتقللية المهنة و أعمال المنظمة بما  124   و   123  المادة 
فيها مجلس التأديب بنصها على إمكانية الطعن في قرارات هذا الخير من قبل الوزيروالذي له الحق حتــى
بالقيام بطعن فرعي في حالة قيام المحامي بطعن وهذا ما ل تفسير له إل أن أعمال المنظمة ل تملك مـــــن

 الستتقللية المزعومة إل الستم فقط

  ٫  الفصل الثاني   اللجنة الوطنية للطعن 

 شهرين مــــــن٢ :  تضمن إختصاصات اللجنة الوطنية للطعن في الفصل في الطعون في أجل 131المادة 
 المتعلقة بالحوادث  المتعلقة بالخلل بنظام25تاريخ تسجيلها إلى جانب الخطارات التي تنص عليه المادة 

الجلسة و التي ل تكون محل صلح  وتشير في الخير على إعتبارها جهة قادرة على الفصــــــــل في الخطأ
التأديبي كأول جهة وآخر جهة مما يعد مساستا بحقوق المحامي محل الخطار إلى جانب عدم الشارة مطلقا

إلى مركز المنظمة في حالت الفصل في الخطارات التي تتضمن حوادث  الجلسة إذا إعتبرت أن المحامي لم
٫يرتكب أي خطأ أو إخلل جسيم بنظام الجلسة في مواجهة قاضي الحكم أو النيابة  

هذا ما تم بعون ال وحفظه من مناقشة لنصوص قانون تنظيم المهنة الموافق عليه من نواب الغرفة الولى
للبرلمان وما إجتمع قولنا على خطره ومساسته بمهنتنا الشريفة والنبيلة ومستقبلها ومستقبل العدالة الجزائيرية

  والخيرة23  ٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫  وال المستعان ٫والجزائير على ستواء� 
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